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 الحدیث التاسع

 من اقتطع شبرا من الأرض ظلماً طوقه االله إیاه یوم القیامة من سبع ارضین

من اقتطع شبرا من الأرض ظلما ((قال:  )(أن رسول االله  )رضي االله عنه(عن سعید بن زید 
 .متفق علیه )) إیاه یوم القیامة من سبع أرضینطوقه االله

التطویق فقیل معناه یعاقب بالخسف إلى سبع أرضین فتكون كل أرض في تلك اختلف في معنى 
 ))،خسف به یوم القیامة إلى سبع أرضین((ویؤیده أن في حدیث ابن عمر  ،الحالة طوقا في عنقه

ه لا أنه طوق حقیقة وقیل یكلف نقل ما ظلمه منها یوم القیامة إلى المحشر ویكون كالطوق في عنق
ین ثم ا رجل ظلم شبرا من الأرض كلفه االله أن یحفره حتى یبلغ آخر سبع أرضأیم((ویؤیده حدیث 

 .))یطوقه حتى یقضي بین الناس

من أخذ أرضا ((ن مرة مرفوعا. ولأحمد والطبراني أخرجه الطبراني وابن حبان من حدیث یعلى بو 
لى تحریم الظلم وفیه قولان آخران والحدیث دلیل ع ))،ا كلف أن یحمل ترابها إلى المحشربغیر حقه

وأن من ملك أرضا ملك أسفلها  ،والغصب وشدة عقوبته وإمكان غصب الأرض وأنه من الكبائر
وأنه من ملك ظاهر الأرض ملك  ،إلى تخوم الأرض، وله منع من أراد أن یحفر تحتها سربا أو بئرا

ا لم یضر من وأن له أن ینزل بالحفر ما شاء م ،بما فیه من حجارة أو أبنیة أو معادن ،باطنها
وأن الأرضین السبع متراكمة لم یفتق بعضها من بعض لأنها لو فتقت لاكتفى في حق هذا  ،یجاوره

وفیه دلالة على أن الأرض تصیر مغصوبة  ،الغاصب بتطویق التي غصبها لانفصالها عما تحتها
ا یضمن بالاستیلاء علیها وهل تضمن إذا تلفت بعد الغصب، فیه خلاف فقیل لا تضمن لأنه إنم

قالوا ولا یقاس ثبوت الید في غیر المنقول  ))،على الید ما أخذت حتى تؤدیه(( :)(قوله ما أخذ ل
 على النقل في المنقول لاختلافهما في التصرف.

 ،وذهب الجمهور إلى أنها تضمن بالغصب قیاسا على المنقول المتفق على أنه یضمن بعد النقل
وفي ثبوت الید على غیر المنقول بل الحق أن ثبوت  ،بجامع الاستیلاء الحاصل في نقل المنقول

وإن لم ینقل یقال استولى الملك على البلد، واستولى زید على أرض عمرو. وقوله  ،الید استیلاء
ع إلا نادرا. وإنما لم یذكر لأنه قد لا یق ،وما دونه داخل في التحریم ،كذا ما فوقه بالأولى ))شبرا((

وقد وقع في بعض ألفاظه عند البخاري شیئا عوضا عن شبرا فعم. إلا أن الفقهاء یقولون: إنه لا 
 ،بد أن یكون المغصوب له قیمة فألزموا أنه حینئذ یأكل الرجل صاع تمر أو زبیب على واحدة



واللحم على  واحدة فلا یضمن فیأكل عمره من المال الحرام فلا یضمن وإن أثم كأكله من الخبز
 لقمة لقمة من غیر استیلاء على الجمیع.

 


